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  : الملخص
ت في ظل  تشكل ظاهرة إنشاء المؤسسات الاستشاریة ودسترتها في الجزائر ظاهرة قدیمة، إلا أنها شكلّ

ظاهرة دستوریة بارزة بفعل احتوائها الشامل  2016الآونة الأخیرة وتحدیدا في ظل المراجعة الدستوریة الأخیرة لـ 
والكلي ولأول مرة ضمن نصوص الدستور، والارتقاء بها على مستوى أسمى نص في الهرم القانوني كأساس 

كانتها الدستوریة سابقا بالاحتشام بالنظر إلى مرجعي وتنظیمي، واكتسابها لمكانة دستوریة معتبرة بعدما اتسمت م
لضعف الذي میّز كیفیة تنظیمها ومعالجتها، إیمانا بالوظیفة الاستشاریة، وتأكیدا على دورها وتداعیاتها على  ا
صناعة القرار وتوجیهه، وتطویره، وتنمیته، وترشیده على مختلف المستویات، السیاسیة منها والإداریة، 

، ومساهمتها في اقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة مختلف المشكلات التي قد ...قتصادیةوالاجتماعیة، والا
یشكل منعرجا هاما وقفزة نوعیة في تاریخ  2016تواجهها، ما جعل من التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ 

 .     المؤسسات الاستشاریة على المستویین القانوني والمؤسساتي

، المجلس الوطني لحقوق الانسان، 2016المؤسسات الاستشاریة، التعدیل الدستوري لـ : مفتاحیةالكلمات ال
  .المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

Abstract: 

 The phenomenon creation of advisory institutions and make it constitutional considered 
to be very old. However, in the last constitutional revision of 2016 it considered like an 
important constitutional phenomenon because of their complete and holistic integration for 
the first into the constitution, and raise it up to a higher-level inside the legal pyramid as a 
reference and regulatory basis which give it a constitutional status, this status was modest 
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because its method of regulation and treatment was weak. Because of advisory function and 
their impact on decision-making and its direction, its development, and its good governance at 
all levels political, administrative, economic and social… 

Their contributions to propose solutions to solve various problems, what make the last 
constitutional amendment of 2016 a leap quality to ensure a good status for the consultative 
institutions did not previously lived in Algeria. 

Key words: Advisory institutions; Constitutional amendment of 2016; National council for 
human rights; supreme council of youth; national economic and social council.  

  :مقدمة
من دون الاستفاضة في الأمثلة التي تدعم رأینا حول أهمیة الدستور ودوره وانعكاساته على تنظیم 

تجاه مختلف وحمایتها ضمان استقرارها لها، لالمؤسسات باعتباره المرجع الأساسي والفعلي مختلف 
جات التشریعیة التي قد تتغیر بتغیر الأغلبیة البرلمانیة واتجاهاتها  وهو ما سیؤثر حتما على كیفیة التموّ

تنظیمها، تشكل عملیة إنشاء المؤسسات الاستشاریة ودسترتها في الجزائر ظاهرة دستوریة قدیمة، إلا أنها 
ظاهرة مؤسساتیة دستوریة  20161شكلت في الآونة الأخیرة وتحدیدا في ظل المراجعة الدستوریة الأخیرة لـ 

الشامل ولأول مرة ضمن نصوص الدستور على نحو لم یعرف له  بارزة بفعل احتوائها الدستوري الكلي و
في تاریخ المؤسسات الاستشاریة تأكیدا على ومنعرجا بارزا مثیل من قبل، ما یمكن اعتباره قفزة نوعیة 

سهاماتها في صناعة القرار واقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة مختلف المشكلات التي قد  دورها وإ
على نحو یمانا بالوظیفة الاستشاریة ودورها في توجیه القرارات، تطویرها، تنمیتها، وترشیدها تواجهها، وإ 

  ... وذلك على مختلف المستویات السیاسیة، الإداریة، الاجتماعیة، الاقتصادیةأفضل 
وقبل الولوج في تناول موضوع الدراسة، ولأن الكثیر من المؤسسات الدستوریة تتمتع ببعض 

الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة بمثابة كمجلس الدولة الذي یعتبر  (الاستشاریة الاختصاصات 
ویتم استشارته في مشاریع القوانین  ،2016من التعدیل الدستوري الموافق لـ  171الإداریة بحسب المادة 

ه بخصوص بدور  یستشارمن نفس التعدیل الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء الذي  136وفقا للمادة 
، 2016من تعدیل  175والمادة  174رئیس الجمهوریة بموجب المادة قبل ممارسته من قبل حق العفو 

من نفس التعدیل  210بمقتضى أحكام المادة وذلك مستشارا هو الآخر  وكذا المجلس الدستوري الذي یعد
ببعض مهامها الأصلیة  وبالإضافة إلىمن المؤسسات الدستوریة الأخرى التي تتمتع  االدستوري، وغیره

سات الدستوریة ، نشیر بأن المؤس)مثلا سیما في الحالات غیر العادیة كالبرلمانالأخرى المهام الاستشاریة 
 بع الاستشاري المحض والتي یطلق علیهاعلى المؤسسات الدستوریة ذات الطامحل الدراسة ستقتصر فقط 

التي أحدثها صر فقط في المؤسسات الدستوریة أو بالأحرى ستنح، "بالمؤسسات الاستشاریة"الدستور 
یلة تكمن مهمتها باعتبارها مؤسسات استشاریة أصلا غیر، المؤسس الدستوري من أجل تقدیم الاستشارة 

  . وذلك بحسب مجالها أو تخصص كل منها في تقدیم الاستشارةأساسا 
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  :  الإشكالیة
هل شكل و ضوع المؤسسات الاستشاریة، مو  2016التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ  كیف عالج

تكریس مكانة دستوریة حقیقیة وبارزة لهذا  قیمة إضافیة مقارنة بالنصوص الدستوریة السابقة من أجلذلك 
المؤسسات من أجل تفعیل الوظیفة الاستشاریة في الجزائر، أم أن الأمر لا یعدو مجرد ارتقاء  النوع من 

  .شكلي لا أقلّ و لا أكثر؟
  .دراستنا هذه سنوظف المنهج التحلیلي والمقارنومن أجل 

على ضوء التعدیل وتحدیدا قبل تناول موضوع تحدید المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة و 
، ولأن )كمبحث أول(، لا بد لنا من أن نعرج على ماهیة الاستشارة 2016الدستوري الأخیر الموافق لـ 

یعد قاصرا من دون هذا التعدیل وموقعها الدستوري على ضوء البحث عن مكانة المؤسسات الاستشاریة 
 أولى وأساس تأصیلي سابقالتطرق إلى النصوص الدستوریة السابقة باعتبارها مرجعیة دستوریة 

لمؤسسات الاستشاریة كظاهرة دستوریة الدستوریة لمكانة الللمؤسسات الاستشاریة، سنتناول البحث عن 
على ضوء ذلك إلى تحدید ، لنتطرق و )كمبحث ثاني( 2016یر أي قبل للتعدیل الدستوري الأخ سابقة

وانعكاسات هذا الأخیر على المؤسسات  2016الدستوري الأخیر الموافق لـ تعدیل المكانتها على ضوء 
  .)كمبحث ثالث( الاستشاریة باعتباره منعرجا هاما وقفزة نوعیة في تاریخها

  مــاهیــة الاســتشارة: المــبحث الأول
كریس مع تشعب وظیفة الدولة وتعقدها، لا سیما الإداریة منها وتضخم الجهاز الإداري للدولة، أضحى ت

القرار بواسطة إحداث هیئات متخصصة ومتعددة تبعا للتطورات تعرف  مبدأ المشاركة في الحكم وصناعة
میتها ودورها كمؤسسات ، ضرورة حتمیة لا غنى عنها بالنظر إلى أه)المطلب الأول(بالمؤسسات الاستشاریة 

یجاد الحلول والبدائل المناسبة لها ).                                المطلب الثاني(استشاریة فعّالة في مواجهة المشكلات العویصة وإ
  مفهوم الاستشارة: المطلب الأول

  الاستشارة تعریف: الفرع الأول
على مستوى الوكالة العالمیة الاستشارة، فدت بشأن تحدید مفهوم تعددت وتنوعت التعاریف التي ور 

فها البعضمثلا ی للعمل خدمة یقدمها شخص أو عدة أشخاص مستقلین ومؤهلین من أجل تحدید :" بأنها عرّ
وبحث المشكلات المتعلقة بالسیاسات العامة، والتنظیم والإجراءات والأسالیب ووضع التوصیات العلمیة 

التعبیر القانوني عن " :ضمن نفس السیاق عرفها البعض الآخر بأنها، 2".المناسبة والمساعدة على تنفیذها
، و ."ستشارة بشأنهالآراء المقدمة فردیا أو جماعیا للسلطة الإداریة المختصة باتخاذ القرار الذي أجریت الا

مها تقدیم الرأي المطلوب إلى السلطة المستشیرة عندما تعتزم إصدار قرار معین، سواء ألز :" بكونها أیضا
   "..القانون بطلب هذه الاستشارة أو لم یلزمها

ف معهد المستشارین الإداریین في بریطانیا أما على مستوى  خدمة یقدمها :" الاستشارة بأنهافتعرّ
شخص أو أشخاص لهم من الاستقلال والتأهیل ما یمكنهم من تعریف وبحث المشكلات المرتبطة 
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جر  اءات عملها، ومن ثم التوجیه بعمل وبإجراء محدد لمعالجة بالسیاسات المنظمة وبتنظیمها وبطرق وإ
، ما یعني أن الاستشارة كمصطلح هي أخذ 3."المشكلات والمساعدة أیضا في تنفیذ التوصیات المقدمة

  .اتالرأي من الآخرین أو الغیر في مسألة معینة، من أجل حلّ المشكلات ومواجهة التحدیّ 

ف الهیئات أو المتمثل في ها استنادا إلى مصدر الاستشارة  بعض الأساتذة على نحو آخر فقد عرّ
بحكم تخصصها بهذه و تلك الأجهزة التي : " لدیهم تنعكس فيالمؤسسات الاستشاریة، وعلیه فالاستشارة 

الأمور، تعتبر أقدر أجهزة الدولة على تزوید وحدات الادارة العامة بالراي والمشورة في شؤون الوظیفة 
احیة القانونیة، أو من الناحیة الفنیة، والحقیقة أن كفایة الإدارة تتوقف إلى حدّ بعید العامة سواء من الن

الهیئات الإداریة :" الآخر في البعضتنعكس وبحسب كما  ،4."على كفایة هذه الخدمة الاستشاریة
تقدیم  تنحصر وظیفتها في الإعداد والتحضیر والبحث، ثمالتي ، )وفقا للتسمیة الأمریكیـة(الاستشاریة 

  5.".النصح للجهة الإداریة التي تملك إصدار القرار

ه یتضح لنا بأن الاستشارة من هذا المنطلق  التي تصدر  هي مجموع الآراءواستخلاصا لذلك كلّ
التي تقوم الأخرى الأركان الاساسیة كركن أساسي من  أو المؤسسات الاستشاریةوتنبثق عن الهیئات 

ع الهیئات أو الأجهزة  الصادرة عنالحلول تلك  هيو داد السیاسات العامة، علیها عملیة اتخاد القرار وإ
البدیلة التي من شأنها أن تساهم في ترشید الاقتراحات والمشورات و  المتخصصة والمؤهلة في تقدیم الآراء

 القرارات وتوجیهها على نحو أفضل، استنادا طبعا إلى المعلومات والحقائق المدروسة التي تقدّمها بفعل
، سواء كانت هذه الآراء أو الحلول أو ...)القانونیة، الفنیة،(تخصّصها، وذلك في مختلف النواحي 

، أو المنفردة وبإرادتها الاقتراحات صادرة بناء على إلزام من القانون، أو بطلب من الجهة المستشیرة
ي أو بهذه الاقتراحات تطوعت بتقدیمها الهیئات الاستشاریة من تلقاء نفسها، وسواء كان الأخذ بالرأ

دا للإدارة أو الجهة المستشیرة كإجراء، أو مقیّ  ددا لها كإوالحلول مقیّ لها  جراء مقرون بالرأي، أو غیر مقیّ
  .    شكلهابحسب أو  الاستشارةطبیعة بحسب ، أي تماما

  أشكال الاستشارة: الفرع الثاني

شكل الاستشارة فقد تأخذ الاستشارة ، 6باختلاف طبیعتها تتخذ الاستشارة أشكالا متنوعة تختلف
  .یعرف بالاستشارة الملزمة بالرأي  آخرشكلا تتخذ شكل الاستشارة الاجباریة، كما قدقد تأخذ الاختیاریة، أو 

  )أو غیر الملزمة(الاستشارة الاختیاریة : أولا

تجد الإدارة نفسها  أو بما یعرف ایضا بالاستشارة غیر الملزمة، عندما لا  اختیاریاالاستشارة شكلا تأخذ
أمام نص قانوني ما یلزمها باستشارة جهة أخرى قبل اتخادها للقرار، ما یعني أن الإدارة هنا تملك حق 

  7.ما یلزمها بذلك لانعدام أصلا إلى طلب الاستشارة الاختیار في أن تلجأ أو لا تلجأ
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  )أو الملزمة(الاستشارة الإجباریة : ثانیا

غیر بالاستشارة للأول یعرف بالاستشارة الاجباریة أو تماما  اان مخالفث قد تتخذ الاستشارة شكلا
الملزمة، وهي على نقیض الأولى، لا تتحقق إلا بوجود نص قانوني ما یلزم فیه الإدارة بأن تستشیر جهة 

جراء  فه بطلان یترتب عن انعدامه أو تخلّ ضروریا أخرى قبل اتخادها للقرار، باعتباره شرطا جوهریا وإ
رار والعكس صحیح، وذلك بغض النظر عن مدى اعتماد الإدارة أو عدم اعتمادها لفحوى الاستشارة الق

اتباع إجراء أي ب، الإجراء في حدّ ذاته دون سواهومضمونها، على أساس أن الشرط الملزم هنا هو 
  .   مضمون الرأي أو الاستشارة بغض النظر عنو الاستشارة 

  ايالاستشارة الملزمة بالر : ثالثا

 عرفل الأول وقریبا من الشكل الثاني یعلى نحو آخر قد تتخذ الاستشارة شكلا ثالثا مخالفا للشك
ما یلزم الإدارة بطلب الاستشارة، مع ضرورة أن قلنوني وجود نص  لاستشارة الملزمة بالرأي، ومفادهبا

یات واقتراحات وتنفیذها، یقترن هذا الإجراء بالالتزام بمضمون الاستشارة والتقید بما ورد فیها من توص
لا اعتبر قرارها قرارا  وبعبارة أخرى أن یكون قرار الإدارة مطابقا لما ورد في الاستشارة أو للرأي المقدم وإ

د من الاستشارة  ، ویتمیز هذا الشكل8باطلا بكونه یفعّل من دور الهیئات الاستشاریة من خلال إلزامیة التقیّ
وفعّالا جد الهیئة الاستشاریة نفسها شریكا حقیقیا على أرض الواقع، حیث تبمقترحاتها وتوصیاتها وتنفیذها 

  9.ممارستها لسلطة اتخاذ القراراتللإدارة في 

  ة الاستشارةأهمی: المطلب الثاني

باهتمام كبیر باعتبارها  أیضا بالوظیفة الاستشاریة، حظي ولا یزال موضوع الاستشارة أو ما یعرف
عادة ما تأتي لقرارات وترشیدها على نحو أفضل، فهم في عملیة اتخاد وصنع امن أبرز الآلیات التي تسا

الاستشارة في شكل آراء وتوصیات واقتراحات تقدمها جهات مختصة تعرف بالهیئات أو المؤسسات 
مة أو المتوقعة الاستشاریة، من أجل اقتراح الحلول والبدائل التي من شأنها أن تعالج بعض المشاكل القائ

وتساهم في تطویر وتنمیة العمل  دة، تعكس الواقع،وحقائق مدروسة ومؤكّ  بیاناتو  ا لمعلوماتاستناد
  .                                                                              والسیاسي على حد سواء ،10الإداري

تحققها بفعل ذلك قد التي الأخرى لیس هذا فحسب بل إن أهمیة الاستشارة تنعكس في العدید من المظاهر 
  :من أبرزها والتي تنعكس إیجابا على عملیة صنع واتخاذ القرار وتفعیل السیاسة العامة للدولة ، ولعلّ 

نتیجة لتزاید أعباء الدولة وتوسع مصالحها، فقد أضحى اللجوء إلى الاستشارة ضرورة حتمیة لا 
عادة ردّ اعتبارها،  ، إبرازها،عدد الهیئات الاستشاریة غنى عنها، وهو ما ینعكس في التزاید المستمر في وإ

العدید باعتبارها عملیة حیویة تمكن من الاستعانة بآراء وخدمات ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في 
  11.، ما یساهم في التخفیف من الأعباء وترشید العمل الإداري وفاعلیته وتوجیههالمختلفة المجالات من
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وتساهم في التقلیل من مظاهر تركیز القرار واستبدال القرار التسلطي بقرار تؤدي الاستشارة 
وعلى وجه الخصوص الاستشارة الإلزامیة،  ما یعرف بالعمل التكنوقراطي والاستبداديلتجنیب  تفاوضي

یثة جعل من الإدارة الحد، السبب الذي السلبیةونتائجه  وبالتالي الحدّ من الطابع الانفرادي لاتخاذ القرار
د بما 12تسعى لتطویر أسلوب الاستشارة سیما من خلال ما یعرف بالأجهزة أو الهیئات الاستشاریة ، والتقیّ

قدم لها من آراء لا سیما على مستوى تنفیذ القرارات، والعمل على توسیع مشاركة مختلف الخبرات ی
سهامها في صناعة القرار، بالنظر إلى ما تملكه من وعي واطّلاع كاملین  بالمشكلات بفعل كفاءتها وإ

  . ینعكس إیجابا على الصالح العامالأمر الذي ومؤهلاتها 

ـ تشكل الاستشارة قیودا على طالبي الاستشارة لا سیما الاستشارة الملزمة وعلى وجه الخصوص 
قتها الاستشارة الملزمة بالرأي، فتقیید بعض القرارات بضرورة استیفائها لإجراء الاستشارة، أو بضرورة مطاب

، إنما هو نابع عن أهمیة 13فه بطلان القرارباعتباره شرطا جوهریا یترتب عن انعدامه أو تخلّ  للرأي المقدم
وتوجیهه كقید ضروري یقع تنفیذه على طالي ه الاستشارة المقرونة بأهمیة القرار ودورها في تصویب

الصلة بالقرار، والتي یقترن  ذاتالأخرى الاستشارة، بالنظر إلى انعكاساته على الكثیر من المسائل 
  .بنجاحهحتما نجاحها 

والصعوبات ـ تساهم الاستشارة في توجیه القرارات على نحو أفضل، ومعالجة مختلف الاختلالات 
 من خلال إعداد الدراسات، وتحلیل كل ما یتعلق بها من بیانات ووثائقوالانسدادات التي قد تواجهها 

دائل المناسبة، والبحث عن أنجع الحلول التي تتناسب والوضعیات وتفسیرها وتقدیم الاقتراحات والب
المطروحة، ومواكبتها بالتغیرات والتطورات الحاصلة بشأنها، حتى بالنسبة للاستشارة التي تفتقد لعنصر 

د آراء ووجهات نظر لیس إلاّ، إذ غالبا ما یكون لها قوة غیر الإلزامیة  بسبب طبیعتهاالإلزام وتعتبر  مجرّ
  .   یر معنویة باعتبارها صادرة عن جهات مختصة تتكون من فنیین ذوي خبرة وكفاءةتأث

ـ تقدم الاستشارة الصادرة عن المؤسسات الاستشاریة آراء وتوصیات في غایة الأهمیة، تهدف إلى 
                                .                           تحقیق الفعالیة في اتخاد القرارات وتنفیذها على أحسن وجه كل في مجاله

عن  منبثقةسبق ذكره ومثلما تحقق الاستشارة نتائج مذهلة إذا ما أخدت بعین الاعتبار، باعتبارها ـ 
هیئات أو مؤسسات استشاریة متخصصة ومؤهلة بحكم تكوینها العلمي وخبرتها، والقدرة الفنیة على المساعدة 

ها على نحو دقیق وذلك في تقدیم آراء وجیهة قائمة على أسس م هنیة بحثة تساهم في تحدید المشكلات وحلّ
  ......مهما بلغت صعوبتها أو تعقیداتها وفي مختلف المجالات، الأمنیة، الحقوقیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة

  2016لمؤسسات الاستشاریة قبل تعدیل ل محتشمةدستوریة  مكانة :المبحث الثاني

، وباعتباره كذلك یجب أن یتلاءم مع 14الوثیقة الأسمى في الدولةالدستور وفي أبسط تعریفه هو 
فكثیرا ما تأتي المراجعة  وامل مجتمعیة ومؤسساتیة، لأجل ذلكالذي یخضع لعو الحراك الحاصل في الدولة 



 قــزلان سلیـمة                                 2016التعدیل الدستوري على ضوء المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة
 

115 
 

تعكس الرغبة في البحث عن هیاكل الموجودة لالدستوریة تستكمل النقائص والثغرات الدستوریة من أجل أن 
جراءات  منها والثقافیة المتعلقة  أكثر ملائمة مع الحقائق والظروف البارزة والمستجدة السوسیولوجیةبدیلة وإ

.                                                                                                 بكل دولة، والواقع السیاسي، الاقتصادي، والاجتماعي السائد في المجتمع

وتعتبر الاستشارة التي تنبثق عن مؤسسات استشاریة مؤهلة ومتخصصة من المواضیع والمسائل 
التعدیلات النصوص و  ن جلّ ، حیث أ15التي تناولتها مختلف الدساتیر الجزائریة وذلك منذ أول دستور لها

علیها، أو من أجل الارتقاء  من أجل التأكید المؤسسات الاستشاریة، سواءبدورها  المتتالیة تبنتالدستوریة 
الدستوري الأخیر التعدیل  على مستوىالمؤسس الدستوري بمكانتها على النحو الذي انتهجه  التعزیزو 

 یةالجزائر  ومنعرجا هاما في تاریخ المؤسسات الاستشاریةالذي یعتبر بمثابة قفزة نوعیة ، و 2016الموافق لـ 
والتي تمیزت بالتنظیم المحتشم  قبل هذا التعدیل،ة وتحدیدا التنظیمیة السابقإلى وضعیتها طبعا بالنظر 

تنظیم  بمسألة السابقیعكس ضعف الاهتمام الدستوري ، وهو ما المنعدم أو الشحیحشبه بالحتى لا نقول 
  .     المؤسسات الاستشاریة كأساس مرجعي وتنظیمي، وهو ما سیتضح من خلال التحلیل التالي

  :  1976و 1963ین للمؤسسات الاستشاریة في ظل دستور المطلب الأول ـ تنظیم متبا

، واتسامهما بنفس الممیزات 1976و 1963على الرغم من التشابه الذي طبع كل من دستور 
المؤسسات  تناولاا مالأحادیة الحزبیة، إلا أنه وألطبیعة الأیدیولوجیة الاشتراكیة، الدستوریة سواء من حیث ا

  .     الإطار الأنسبو أولى دستوریة مرجعیة  1963كل فیها دستور الاستشاریة على نحو متباین ش

  :     لتأصیل المؤسسات الاستشاریةكأساس  1963الفرع الأول ـ دستور 

ل دستور وقانون أساسي للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صدر في  196316یعتبر دستور  أوّ
 78، حیث احتوى على 17شهدتها الجزائر على الإطلاق ، ویعد من أقصر الدساتیر التي1963سبتمبر  10

، تحدید )22إلى  1المادة (مادة تضمنت في طیاتها تنظیم كل من المبادئ العامة والأهداف والحقوق الأساسیة 
إلى  27المادة (، تنظیم السلطات الثلاث، التشریعیة )26إلى  23المادة ( مكانة ودور حزب التحریر الوطني 

ل الدستور ، بالإضافة إلى تحدید كیفیة تعدی)62إلى  60المادة (، والقضائیة )59إلى  39المادة (یة ، التنفیذ)38
  ). 78إلى المادة  75المادة (الأحكام الانتقالیة ، إلى جانب )74إلى  71المادة ( 

وعلى  ، نشیر بأن هذا الأخیر1963دستور ومكانتها في ظل  وعن موقع المؤسسات الاستشاریة
إذ یعتبر أول مرجعیة  من قصره إلا أنه لم یغفل عن تنظیمه واحتوائه للمؤسسات الاستشاریة،الرغم 

بوصفها مجالس هامة مكانة دستوریة  وأولت لها بلدستوریة أصّلت لهذا النوع من المؤسسات وأسّست لها 
س ، "المجلس الأعلى" علیا، فتحت عنوان   68و 67وبمقتضى نص المادة المؤسس الدستوري كرّ

س وبمقتضى 18كمجلس استشاري یستشار في جمیع المسائل العسكریة" المجلس الأعلى للدفاع" ، كما كرّ
ب ، غیر أن المجلس لم ینصّ 20"المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي"منه  7019و 69نص المادة 
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 1965لیو في یو وتحدیدا بعد ذلك بسبب الوثیقة الدستوریة ذاتها التي لم تعمر طویلا وصدور ما سمي 
  . "بالدستور المصغر"

  :1976دستور  على ضوءلمؤسسات الاستشاریة ا لفرع الثاني ـ تقلیصا

سواء من حیث ارتكازه على مبدأ  1963وعلى ما یبدو عن دستور  21 1976لم یختلف دستور 
س المؤسسا ومع ذلكالحزب الواحد، أومن حیث تفوق طبیعته البرامجیة على الطبیعة القانونیة،  ت كرّ

، مكانة أقلّ ما یمكن أن یقال عنها أنها شبه 1963الاستشاریة ومنحها مكانة دستوریة مختلفة عن دستور 
 1963على ما كان یعرف في ظل دستور  1976منعدمة أو مبتورة، ففي الوقت الذي أبقى فیه دستور 

، "الأعلى للأمن بالمجلس" 1976والتي أصبحت تدعى في صلب دستور " المجلس الأعلى للدفاع"بمؤسسة 
، إلا أنه أغفل عن تناوله 12522من المادة " وتحدیدا ضمن إطار الفصل الثاني المعنونّ بالوظیفة التنفیذیة

 1976، وبذلك یكون دستور 1963للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على غرار ما قام به دستور  وتكریسه
د مؤسسة استشاریة قد قلّص من حجم المؤسسات الاستشاریة من مؤسستین دستوریت ین استشاریتین، إلى مجرّ

  . واحدة تجسدت في المجلس الأعلى للأمن باعتباره المؤسسة الاستشاریة الدستوریة الوحیدة

 1976دستور بمقتضى المؤسس الدستوري لماذا لم یتناول : والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو
 ،1963دستور على مستوى الذي كرسه  في الوقت "المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي"مؤسسة ل

على الرغم من أهمیته في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة، و على الرغم من أن كلا 
  .الدستوریین یتفقان من حیث المبادئ والأسس التي یقومان علیها؟

سیما وأن ، من التفسیراتإلى سلسلة حتما یقودنا وتحلیلها قد الأسباب مثل هذه  البحث عن
بالرغم من أهمیتها المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي لاقت نفس مصیر مؤسسات دستوریة كثیرة 

ة هیئة دستوریة هامة تتولى عملیتم استبعاده كالذي  23و الحال بالنسبة للمجلس الدستوريكما هالبالغة، 
من  186وبمقتضى نص المادة الدولة تكلیف الأجهزة القیادیة في الحزب و الرقابة على دستوریة القوانین، و 

ولربما الأمر للمیثاق الوطني وأحكام الدستور،  طبقالرقابة السیاسیة المناطة بها على ممارسة االدستور 
لصالح نفس الأجهزة المؤسسات الاستشاریة إمكانیة تفسیر سبب تقلیص حجم على ویقاس ینطبق قد نفسه 

في جمیع القضایا باستثناء طبعا القضایا الأساسیة ستشاریة الاهیئة لالقیادیة في الحزب، واعتبارها بمثابة ا
لا ینازعه لمجلس الأعلى للأمن لأمن بالنظر إلى حساسیتها وأهمیتها والتي تعد من اختصاص االمتعلقة با

الحالات غیر العادیة  التي تمارسها وبنص دستوري في الوظیفة الاستشاریةأحد، شأنها في ذلك شأن  افیه
من  124و 122و 121و 120لا یمكن تطبیق أحكام المواد :" التي جاء فیها 118/4ا لنص المادة طبق

ما هو غیر سیما وأن ، "الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقیادة الحزب
 هذا التنظیمثل معلى یعتمد اعتقادنا إلى أن وبحسب  1976السبب الذي أدى بدستور ، ممنوع فهو مباح

  .للمؤسسات الاستشاریة المحتشم 
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  :1989دستور ظل  في المطلب الثاني ـ مظهر جدید للمؤسسات الاستشاریة

التوجه الإیدیولوجي الجدید منعرجا تنظیمیا مغایرا عكس عرف الدستور  1989من دستور  ابتداء
من ضمنها المؤسسات دستوریة الالمؤسسات  للدولة من جهة، والرغبة في إعادة الاعتبار للكثیر من

  . محاولة محدودة وعقیمةمجرد الاستشاریة، ولأنه لم یرقى إلى المستوى المطلوب فقد أضحى 

  :1989المـؤسسات الاستشاریة فـي ظل دستور  برازلإ محدودةالفرع الأول ـ محـاولة 

وتراجعه عن  ، بمثابة جمهوریة جدیدة سیما بعد تخلیه24فیفري 23الموافق ل  1989شكل دستور 
نظام الحزب الواحد وتكریسه لنظام التوجه اللیبرالي كنظام بدیل عن النهج أو النظام الاشتراكي، واعتماده 
على مبدأ الشرعیة الشعبیة على حساب المشروعیة الثوریة جراء الأحداث التي شهدتها الجزائر والتي نجم 

من أبرزه تحقیق الفصل  عمیق، ولعلّ جوهري ر عنها ضرورة إخضاع النظام الدستوري الجزائري إلى تغیی
للمؤسسات الدستوریة في ظل به المعهود الجدید بین السلطات والمؤسسات بالنظر إلى الدور الوظیفي 

الواقع التعددي، وانعكس هذا التحول على العدید من المؤسسات الدستوریة من ضمنها المؤسسات 
شكل بإعادة المؤسسات الاستشاریة وب 1989مستوى دستورالاستشاریة، حیث قام المؤسس الدستوري على 

من الناحیة الشكلیة من خلال إدراجها ضمن فصل خاص، والمتمثل في الفصل الثاني بارز إلى الواجهة 
، 25"بالرقابة والمؤسسات الاستشاریة"، من الباب الثالث المعنون "بالمؤسسات الاستشاریة" المعنون 

دستوریة من مجرد مؤسسة استشاریة عددها  لمؤسسات الاستشاریة لیرتفعحجم ا بالإضافة إلى رفعه من
، وذلك على 1989دستور ظل استشاریتین في دستوریتین مؤسستین إلى  1976واحدة على ضوء دستور 

، والارتقاء به من مجرد هیئة 161التكریس الدستوري للمجلس الإسلامي الأعلى ضمن نص المادة  إثر
، لینظم 26تحدث لدى رئیس الجمهوریةاستشاریة الدینیة والأوقاف إلى مؤسسة دستوریة  تابعة لوزارة الشؤون

.                                                                                   16227كمؤسسة دستوریة بمقتضى نص المادة بدوره بذلك إلى المجلس الأعلى للأمن المدرج 

 1989المؤسسات الاستشاریة في ظل دستور المؤسس الدستوري ردّ اعتبار ولة على الرغم من محا
، بید أنه لهاوغیر كافیا من حیث كیفیة تناوله بل على الأقلّ من الناحیة الشكلیة، إلا أنه جاء شحیحا 

السابقة الدستوریة تناولها ضمن مادة دستوریة واحدة لكل مؤسسة دستوریة استشاریة مقارنة بالنصوص 
تتعلق بالإنشاء والأخرى تتعلق بتحدید  مادتین دستوریین، إحداهاما یقارب لتي كانت تخصص لها ا

الإقصاء المعمول سیاسة  بدروه نفسوانتهج تبنى  الطبیعة والمهام، لیس هذا فحسب بل إن نفس الدستور
انیة على التوالي حیث تم إجهاضه للمرة الث بالنسبة للمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي،بها سابقا 
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عطاء دستور ، 1976دستور على مستوى هامة تم إغفاله كمؤسسة دستوریة استشاریة  بعدما  1989وإ
  .          الأولویة لتكریس مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى لجعل الإسلام في مأمن من الحزازات السیاسیة

رالفرع الثاني ـ    :  1996 تعدیلن ابتداء ملمؤسسات الاستشاریة ل تنظیم مستقّ

، وبسبب عدم تجاوبه مع التحدیات التي 1989في إطار تصویب الاختلالات الواردة بدستور 
، غیر أن 1989، تم تعدیل دستور 199629نوفمبر لـ  28، وبمقتضى استفتاء 28أفرزتها أزمة أكتوبر

ة تنظیمه ومعالجته ه من حیث كیفییوعلى ما یبدو لم یختلف كثیرا عن سابقبدوره المعدّل  1996تعدیل 
 من حیث الموضوع، حیث تم إدراج نفس المؤسساتأو  30للمؤسسات الاستشاریة، سواء من حیث الشكل

بمؤسسة المجلس الإسلامي  ، ویتعلق الأمر1989دستور المؤسس الدستوري في الاستشاریة التي تناولها 
بموجب  1996لـ  دیل الدستوريوتبناها التع 161بمقتضى نص المادة  1989الأعلى التي كرسها دستور 

بموجب المادة  1989سها دستور التي كرّ ، ومؤسسة المجلس الأعلى للأمن 172و 171نص المادة 
الدستوریة  ، باستثناء طبعا بعض التعدیلات173بموجب المادة  1996، وتبناها التعدیل الدستوري لـ 162

عملیة تم تفصیل  حیثمي الأعلى، على مستوى مؤسسة المجلس الإسلا 1996التي أوردها تعدیل 
دراجها تنظیمها  خصص ، 1989ریة واحدة في ظل دستور ضمن مادتین دستوریتین بدلا من مادة دستو وإ

تأسیس وتحدید المهام، في لل 1996من التعدیل الدستوري الموافق لـ  171فیها المؤسس الدستوري المادة 
من  افة إلى رفع عدد أعضاء المجلس الإسلاميلة، بالإضلتحدید التشكی منه 172المادة  حین خصص

للمجلس، حیث تم  دستوریةالت التي عزّزت أكثر من المكانة عضوا، وهي التعدیلا 15عضوا إلى  11
 الارتقاء بمكانتهإلى جانب  ،لمهامه يالدستور التحدید من خلال الارتقاء به على المستوى الوظیفي 

یتمتع فقط بمكانة دستوریة عضویة، في حین  1989دستور  في ظلسابقا وتحدیدا العضویة بعدما كان 
أي بتلك التي تلت بخصوص التعدیلات الدستوریة اللاحقة مد مهامه من صمیم الدستور، أما لم یكن یست

أو  2002المؤسسات الاستشاریة سواء على مستوى التعدیل الدستوري الموافق لـ  ، نشیر بأن1996تعدیل 
استقرارا  شهدت لم تشهد فیه أي تغییر یذكر، حیث، 200831 دستوري الموافق لـال لتعدیللحتى بالنسبة 

  .الموضوع  وأمن حیث الشكل  سواءوفي جمیع الجوانب وجمودا حركیا دستوریا مشابها 

  2016تعزیز المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة على ضوء تعدیل  :المبحث الثالث

قفزة نوعیة ومنعرجا هاما في تاریخ المؤسسات  201632وافق لـ یشكل التعدیل الدستوري الأخیر الم
، ما انعكس على مكانة )أولا(على مستوى الأساس الإنشائي  الاستشاریة، حیث عزّز من مكانتها المعیاریة
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، )ثانیا(السلطة التنفیذیة التي طالما شكلت مصدر تأسیسي أصیل لغالبیة المؤسسات الاستشاریة 
 ).ثالثا(للإطار الوظیفي لهذه المؤسسات أیضا  ه الدستوريبالإضافة إلى تكریس

  :لمؤسسات الاستشاریةا إنشاءفي لمكانة المعیاریة الارتقاء با ـ المطلب الأول

مارس  6مختلف النصوص الدستوریة على مستوى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ باستقراء 
نستشف بأن المؤسس الدستوري لم  ،الاستشاریة موضوع المؤسسات التي تناولتوتحدیدا لتلك ، 2016

، 33فحسب 1989للمؤسسات الاستشاریة ذاتها التي تم اعتمادها منذ دستور  یتوقف عند مسألة تبنیه
، والمجلس الأعلى للأمن بموجب 196و المادة  195لمجلس الإسلامي الأعلى بمقتضى المادة كتكریسه ل

نما ذهب إلى أبعد من ذلك197المادة  احتوائها ب الاستشاریةلمؤسسات لبتكریسه الدستوري ولأول مرة  ، وإ
  :ویتعلق الأمر ،الإنشائيوالارتقاء بمكانتها المعیاریة على مستوى النص  ،على نحو شاملالكلي و 

 . 19934والمادة  198ـ دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المادة 1

.                                                    20135والمادة  200ادة ـ دسترة المجلس الأعلى للشباب بموجب الم2

  .203والمادة  202ـ دسترة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بموجب المادة 3

  .20536والمادة  204ـ دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 4

  .207والمادة  206والتكنولوجیات بموجب المادة  ـ دسترة المجلس الوطني للبحث العلمي5

نصوص احتوائها الكلي ضمن دستوریا بالاستشاریة لمؤسسات لإقحام المؤسس الدستوري الجزائري 
مواد  10أي بفارق  ،مواد 3لا یتعدى  نص دستوري بعدما كان عددها سابقا 13ما یقارب الدستور ب

لمؤسسات استشاریة جدیدة والارتقاء بها وعلى سبیل الحصر جدیدة خاصة بها، عقب تكریسه  دستوریة
إلى مصف المؤسسات الدستوریة، إنما هو نابع في حقیقته عن الإیمان بالوظیفة الاستشاریة كضرورة 
حتمیة في ترشید القرارات، ودورها الإیجابي في تحقیق التنمیة وتفعیلها في مختلف المجالات، وهو ما 

لتنظیمي المتعلق بها وبالتالي لإطارها المعیاري، حیث أضحت مؤسسات دستوریة ساهم في تغییر النمط ا
 شأنها في ذلك شأنتحتل مرتبة أسمى في الهرم القانوني للدولة یتم إحداثها بموجب نصوص دستوریة 

مرتبة بأو بالأحرى قیمة معیاریة متدنیة ب یتمیز سابقاالأخرى، بعدما كان تنظیمها  المؤسسات الدستوریة
على مستوى تدرج الهرم القانوني، ما یعكس أهمیتها التي تستقیها من أهمیة الوثیقة قانونیة متدنیة 

حقیقي بالنظر إلى طبیعة النصوص قانوني استقرار ها والمسائل التي تتناولها، ویمنحها الدستوریة ذات
  .ة الأخرىمقارنة بالنصوص القانونیالثابتة إلى حدّ ما وممیزاتها المستقرة الدستوریة 

التأسیس الدستوري للمؤسسات الاستشاریة وما یفرضه من ضرورة أن نمط على نحو آخر فإن اعتماد 
تتطابق مختلف النصوص القانونیة الأخرى والتي ستتولى لاحقا تنظیمها التفصیلي والتطبیقي ومهما كانت 
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أساسها، والالتزام بخصوصها بما هو  درجتها في الهرم القانوني مع الدستور باعتباره المصدر الذي تستمد منه
محدّد في الدستور، یشكل ضمانة دستوریة أخرى للمؤسسات الاستشاریة بالنظر إلى مرتبتها المعیاریة العلیا على 
مستوى الهرم القانوني، وبالنظر إلى ما یفرضه ذلك من ضرورة خضوع مختلف هذه النصوص ذات الصلة 

ف الجوانب الدستوریة المتعلقة بها سواء من حیث الشكل أو من حیث بتنظیم المؤسسات الاستشاریة لمختل
الموضوع، وذلك بعدم جواز الاعتداء علیها من قبل مختلف النصوص القانونیة الأخرى وبأي شكل من 

ضها إلى الإلغاء استنادا إلى عدم دستوریتها     . الاشكال، الأمر الذي من شأنه أن یعرّ
  :لمؤسسات الاستشاریةا في إنشاء السلطة التنفیذیة دورالمطلب الثاني ـ تراجع 

التي نظمت المؤسسات الاستشاریة وتحدیدا خلال مرحلة ما  النصوص القانونیةمختلف بالعودة إلى 
ا، یظهر 2016الأخیر الموافق لـ  قبل التعدیل الدستوري زاوجت بین  بأنها شهدت مكانة قانونیة متباینة جلیّ

یر الموافق غیر الدستوري حینا آخر، وذلك قبل أن یتولى التعدیل الدستوري الأخالتكریس الدستوري حینا و 
في  السلطة التنفیذیةدور تراجع ما یعني  وتنظیمها الكلي ضمن فصل خاص،على احتوائها  2016لـ 

الدستور، لیتجاوز بذلك مرحلة طالما تمیزت بتفوق واضح للسلطة لصالح لمؤسسات الاستشاریة ا إنشاء
ونخص باعتبارها مصدرا أساسیا لإنشائها،  المؤسسات الاستشاریةذیة وسیطرتها الفعلیة على غالبیة یالتنف

واسعة وعلى وجه التحدید رئیس الجمهوریة بالنظر إلى ما یتمتع به من سلطة تنظیمیة مستقلة بالذكر 
، وهي الآلیة التي یبدو 37ما یعرف بآلیة المراسیم الرئاسیة تشریع خارج مجال البرلمان بواسطةتمكنه من ال
نشاء العدید من أنها شكلت ا في الجزائر، ما وغالبیتها المؤسسات الاستشاریة لجزء الأكبر في تأسیس وإ
بل وحتى من الناحیة الوظیفیة، وهو ما یتجلى  طة التنفیذیة من الناحیة العضویةللسلسابقا یؤكد تبعیتها 

                                                                         :                   من خلال التحلیل التالي

  : الفرع الأول ـ المجلس الإسلامي الأعلى

یشرف علیه علماء و تابعا لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف سابقا كان المجلس الإسلامي الأعلى 
تم تعزیز مكانته والارتقاء  161المادة وتحدیدا بمقتضى نص  1989وشخصیات دینیة مرموقة، وبصدور دستور 

به من مجرد هیئة تابعة لوزارة الشؤون الدینیة إلى هیئة استشاریة دستوریة لدى رئیس الجمهوریة، تعمل على 
تشجیع وترقیة كل مجهودات التفكیر والاجتهاد من أجل إبراز الأسس الحقیقیة للإسلام وجعله في مأمن من 

التعدیلات الدستوریة المتتالیة  یة، وهو ما استقر علیه الأمر على مستوى مختلفالحزازات والصراعات السیاس
د ، وأكّ 172و  171وذلك بمقتضى نص المادة  2008، وتعدیل 2002، تعدیل 1996تعدیل ونخص بالذكر 

  196.38و  195بموجب نص المادة  2016علیه التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ 

  : الأعلى للأمنالفرع الثاني ـ المجلس 

یعتبر المجلس الاعلى للأمن بمثابة المؤسسة الاستشاریة الوحیدة التي حافظت على مكانتها 
 1963المعیاریة الدستوریة وذلك ابتداء من أول دستور للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموافق لـ 
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، وكذلك فعل دستور 39"للدفاع المجلس الأعلى"تحت اسم  68و 67الذي كرسها بمقتضى نص المادة 
سها باسم  1976  1989دستور  ، وأیضا125بمقتضى نص المادة " المجلس الأعلى للأمن"الذي كرّ

، 173المعدّل ضمن نص المادة  1996تبناه التعدیل الدستوري لـ هو ما و  منه، 162بموجب نص المادة 
.                                                                                                      منه 197ك بموجب نص المادة وذل 2016بالإضافة إلى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ 

  : الفرع الثالث ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مة قبل إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرفت الجزائر العدید من المؤسسات التي تولت مه
، كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي أحدث بموجب 40ضمان حقوق الإنسان وترقیتها في الجزائر

، تم انهاء العمل به 42، ونظرا لإخفاقاته المتكررة9241فبرایر  22، الموافق لـ 92/77المرسوم الرئاسي رقم 
ه اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان التي أحدثت ب درورها بمقتضى المرسوم لتحلّ محلّ

غیاب  لا سیما ، ونتیجة للانتقادات التي وجهت إلیها200143مارس  25الموافق لـ  01/71الرئاسي رقم 
التأسیس التشریعي الذي یعود إلى البرلمان، صدر الأمر  أو على الأقلّ الخاص بها، التأسیس الدستوري 

لوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان المتعلق باللجنة ا 2009غشت  27الموافق لـ  09/04رقم 
، وبغیة تجسید إصلاح حقیقي لوضعیة حقوق الإنسان والارتقاء بها، أحدث المؤسس الدستوري 44وحمایتها

مؤسسة دستوریة تعنى بحقوق  2016من التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ  198وبمقتضى نص المادة 
".                                                                                                ني لحقوق الإنسانالمجلس الوط"الإنسان تدعى في صلب النص 

  :الفرع الرابع ـ المجلس الأعلى للشباب

، 27/8/199545المؤرخ في  95/256أنشأ المجلس الاعلى للشباب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ه بموجب المرس ، 46المتعلق بحلّ المجلس 11/5/2000، المؤرخ في 200/112وم الرئاسي رقم وقد تم حلّ

للشباب كهیئة دستوریة الأعلى  ولأن الشباب قوة وركیزة أساسیة لازدهار الوطن، فقد تم الارتقاء بالمجلس
تم  ، كما2016من التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ  201و 200بمقتضى نص المادة استشاریة 

  .17/14247المرسوم رئاسي رقم  بموجب تكریسه

  :الفرع الخامس ـ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

 06/01بغیة التصدي لظاهرة الفساد وعلى وجه الخصوص الفساد الإداري، صدر القانون رقم 
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 2006فیفري  20المؤرخ في 

تكرست الهیئة دستوریا في ظل التعدیل وقد ، 48الذي حدّد تشكیلتها، تنظیمها، وكیفیات سیرها 413ـ06
الوحیدة الهیئة بمثابة الهیئة هذه ، وتعتبر 202بمقتضى نص المادة  2016الدستوري الأخیر الموافق لـ 

  49.ریة مستقلةالتي تم إدراجها ضمن الهیئات الاستشاریة على الرغم من تكییف طبیعتها كسلطة إدا
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  :الفرع السادس ـ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

من أقدم المؤسسات الدستوریة الاستشاریة، تم  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيیعتبر 
من أجل خلق حوار كمؤسسة استشاریة  70و 69بموجب نص المادة  1963إحداثه على ضوء دستور 

رقم وقد أحدث المجلس بواسطة الأمر  ،50لمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیةیهتم بإیجاد الحلول الخاصة با
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1976إلى غایة حلّه سنة  196851نوفمبر  6الصادر في  610ـ68
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1993إنشاؤه سنة  ، لیعاد197652دیسمبر  30، الموافق لـ 76/212
تم إعادة  2016بمقتضى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ ، و 9353/ 5/10الموافق لـ  93/225

  .  54للحوار والتشاور والاقتراح اباعتباره إطار  205و 204دسترته ضمن كل من نص المادة 
  : الفرع السابع ـ المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات

أحدث  11/3/96لـ  96/101ي فبموجب المرسوم الرئاس، عرف قطاع التربیة العدید من المجالس
نوفمبر  5الموافق لـ  406ـ03وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  2003، وفي سنة 55المجلس الأعلى للتربیة

، 407ـ03، أنشأ مرصد وطني للتربیة والتكوین، في نفس السنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2003
، إلا أنه حلّ بموجب المرسوم 56ة والتكوین، تم تأسیس مجلس وطني للتربی2003نوفمبر  5الموافق لـ 

، 58أعید إنشاؤه 23/1/2008الموافق لـ  08/4، وبموجب القانون رقم 11/5/200057، لـ 2000/113
 لینتهي الأمر بدسترة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات ولأول مرة بمقتضى التعدیل الدستوري

  59. منه  207و المادة  206ضمن نص المادة  2016الأخیر الموافق لـ 
إضفاء الطابع الدستوري على المؤسسات الاستشاریة على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر الموافق  

 وغیر الدستوريحینا ، وتعزیز مكانتها المعیاریة بعدما كانت سابقا تتأرجح بین التنظیم الدستوري 2016لـ 
قت الكثیر من الباحثین والمهتمین بخصوص جاء في حقیقته لیضع حدّا لإشكالیة طالم، حینا آخر ا أرّ

أخرى لا مؤسسات البحث عن أساس إدراج بعض المؤسسات الاستشاریة على مستوى الدساتیر واستثناء 
قفزة نوعیة ومنعرجا هاما  یشكلما جعل من التعدیل الدستوري الأخیر تقلّ أهمیة عنها من ذات المكانة، 

سینعكس حتما على عملیة تفعیل الوظیفة جزائریة، الأمر الذي مؤسسات الاستشاریة الفي تاریخ ال
ر والعشوائي الذي  الاستشاریة واستقرار مؤسساتها، سیما وأن التنظیم الدستوري سیجنبها الإلغاء المتكرّ

اعده وتمیزها تسام قو إلى حین تعدیل نصوص الدستور لاطالما عانت منه هذه المؤسسات على الأقلّ 
 ،60وبالنظر إلى تعقّد عملیة تعدیلها مقارنة بالنصوص القانونیة الأخرى ،بفعل طبیعتها اربالثبات والاستقر 

  .یشكل لها حصانة دستوریة فعلیة في جانبها العضوي على مستوى الهرم القانوني للدولةسوهو ما 

  :                   للمؤسسات الاستشاریةالارتقاء بالمكانة الوظیفیة المطلب الثالث ـ 
بالارتقاء  2016یكتفي المؤسس الدستوري على مستوى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ لم 

بالمكانة والقیمة المعیاریة للنص التأسیسي للمؤسسات الاستشاریة أو ما یمكن أن نطلق علیه أیضا بالارتقاء 
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سیسي للمؤسسات بالمكانة العضویة فحسب، وما نجم عنه من تراجع تفوق السلطة التنفیذیة كمصدر تأ
نما ذهب إلى أبعد من ذلك في  وبمقتضى نصوص  لها لیمتد احتوائه وتنظیمهالاستشاریة لصالح الدسترة، وإ

مهام كل مؤسسة من المؤسسات الاستشاریة على حدى، وهو ما یشكل ارتقاء من نوع تنظیم دستوریة أخرى ل
ریة من أجل تعزیز وظیفتها وتفعیل مهامها، آخر یمكن أن نطلق علیه بالارتقاء الوظیفي للمؤسسات الاستشا

  . وبالتالي ضمانها وتحصینها من مختلف الاختلالات التي یمكن أن تتعرض إلیها
ه بأن المؤسس  بهذا الخصوص وبخصوص تحدید المهام الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة، ننوّ
یعكس في حقیقته  نحو مفصّل الدستوري قد حدّد مهام المؤسسات الدستوریة الاستشاریة ووظائفها على

تداخل في الصلاحیات  وعلى نحو یمنع أي المهمة الأصلیة لكل مؤسسة دستوریة استشاریة على حدى،
ما من شأنه  أو فیما بینها، كما أوردها على نحو عام وشامل من أجل أن یتفادى أي جمود قد یتعلق بها،

حتى لا  والتطورات التي قد تشهدها مستقبلا،مع المستجدات  أن یجعل من مهام هذه المؤسسات تتعارض
یضطر إلى تعدیل نصوص الدستور المتعلقة بتحدید مهامها وصلاحیاتها في كل مرة قد تستدعي فیه 

حتما على نظامها الوظیفي التي قد تنعكس  لمستجداتهذه المؤسسات لأن تواكب والضرورة الظروف 
  .بخصوص تنوع المجالات وتزایدها 

من  والذينشیر بان التكریس الدستوري لمهام وصلاحیات المؤسسات الاستشاریة على نحو آخر 
الواسع على  إنما یعكس في طیاته الدور الحقیقي لهذه المؤسسات وتأثیرها ،شأنه أن یفعّل من وظیفتها

یجاد الحلول المناسبة للسیر امة، بل الحسن للسیاسة الع التنمیة الشاملة، باعتبارها فضاء لتلاقي الأفكار وإ
من تركیز القرار على المستوى المركزي  بلامركزیة صناعة القرار والحدّ صریحا ویجسد اعترافا دستوریا 

.                                                          من الطبیعة غیر الإلزامیة لبعض أشكال الاستشارة  على الرغم
  :الخاتمة

یمانا بالوظیفة الاستشاریة  بالنظر إلى ما تقدمه الاستشارة من آراء وتوصیات في غایة الأهمیة، وإ
تفعیل القرارات المتخذة وترشیدها في مختلف المجالات سیما مع تشعب وتعقد وظیفة الدولة  ودورها في

والرغبة في توسیع المشاركة وعدم الانفراد في صنع واتخاذ القرارات، وهي الاعتبارات التي ساهمت كثیرا 
ء الجزائر إلى المؤسسات الاستشاریة باعتبارها مصدرا للاستشارة، لم یكتفي المؤسس الدستوري في لجو 

الاستشاریة ذات الطابع الدستوري  التأكید على المؤسسات الدستوریة جزائري مؤخرا ولم یتوقف عند مسألةال
من ذلك بلجوئه ولأول مرة نما ذهب إلى أبعد التي تناولتها مختلف الدساتیر والتعدیلات اللاحقة فحسب، وإ 

ومن دون إلى الاحتواء الدستوري الكلي والشامل للمؤسسات الاستشاریة والارتقاء بمكانتها المعیاریة 
الذي شكل قفزة ، هذا الأخیر 2016بمقتضى التعدیل الدستوري الأخیر الذي شهدته الجزائر في استثناء 

على مستوى  حقیقیة للتعزیز من مكانتها والارتقاء بهانوعیة في تاریخ المؤسسات الاستشاریة، وعكس إرادة 
وفي غالبیتها تتسم بتبعیتها  أسمى نص في الهرم القانوني للدولة ألا وهو الدستور، بعدما كانت سابقا

ا بفعل مكانته یذیة المتمثلة في رئیس الجمهوریةللسلطة المنشأة لها وعلى وجه الخصوص للسلطة التنف
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 على ضوء ذلكو ریة سواء من حیث الإنشاء أو حتى من حیث تحدید المهام، لتتحول غیر الدستو المعیاریة 
من مجرد مؤسسات تستمد وجودها من الأشخاص المنشأة لها والتي غالبا ما تختفي عن الوجود أو تتغیر 

مصدرها  بتغیر مؤسسیها وقناعاتهم الشخصیة في عملیة بقائها من عدمه، إلى مؤسسات دستوریة تستمد
مستقرة ثبوتیة ضمانة حصانة و شائي بل وحتى الوظیفي من نصوص الدستور التي تشكل بالنسبة إلیها الإن

  .استنادا إلى طبیعة القواعد الدستوریة الثابتة والمستقرة

هنا هو هل أن عملیة دسترة المؤسسات  السؤال المطروحیبقى ومهما یكن من أمر وبالنتیجة 
القانونیة والشكلیة كفیلة حقا بتفعیل الوظیفة الاستشاریة من الناحیة  الاستشاریة التي فعّلت من مكانتها

العملیة سیما وأن طبیعة الاستشارة أصلا غیر ملزمة باستثناء ما هو ملزم بها قانونا؟، وفي ظل ضرورة 
مواكبة محتوى الدستور ومضامینه مع الحراك السائد في الدولة والذي تفرضه عوامل مختلفة، وما ینعكس 

ه من مستجدات كما هو الحال بالنسبة لتكریس وتبني العدید من المؤسسات الجدیدة، أي قیمة مضافة من
بعبارة أخرى هل مجرد ، 2016لدستوري الأخیر الموافق لـللمؤسسات الاستشاریة على ضوء التعدیل ا

لا یعدو مجرد  دسترتها كفیل بأن یضمن لها دور فعّال في تصویب وصناعة القرار وترشیده، أم أن الأمر
عملیة تجمیل دستوریة شكلیة لا أقل ولا أكثر، أخضعت لها المؤسسات الاستشاریة التي تبقى في حقیقتها 
ة دستوریة أم لم تكتسیها بفعل طبیعتها غیر  مؤسسات استشاریة بحتة ومن دون فعالیة سواء اكتست حلّ

ر السیاسیة لیس إلا، وبالسلطة التي تلعب دو  الإلزامیة أصلا، لارتباطها بطبیعة النظام السیاسي وبالإرادة
رئیس الجمهوریة، هذا الأخیر الذي یملك وبفعل الدستور زمام   محوري في تعدیل الدستور ونخص بالذكر

باعتباره  النظر عن التراجع الواضح لمكانته وتحكمه فیهاالعدید من الأمور التي تجعله یحدّد مصیرها بغض 
  .    بفعل أو لصالح الدسترة  2016على ضوء التعدیل الأخیر الموافق لـ وهو ما تحقق مصدر تأسیسي 

  :الاقتراحات

  :في ختام دراستنا نستظهر الاقتراحات الآتیة

عن المؤسسات الاستشاریة وذلك  إهمال للنتائج التي تترتب عن الاستشارة الصادرة أي ـ تفادي
عن هیئات استشاریة متخصصة ومؤهلة، تحقق  بغض النظر عن طبیعتها، باعتبارها أي الاستشارة نابعة

ت الاستشاریة نتائج مذهلة إذا ما أخدت بعین الاعتبار، وغیر ذلك من شأنه أن یقصف بفعالیة المؤسسا
ل من قیمتها، إذ  من غیر المعقول أن تتولى هیئات استشاریة تكتسي في مجملها الطبیعة الدستوریة ویقلّ

شاكل ومسائل وتجمیع ما یتعلق بها من معلومات وبیانات، والقیام بما وتقوم بما یطلب منها من دراسة لم
به الأمر من تحلیل دقیق وتخطیط بمناسبة إبدائها للمشورة بحكم تخصصها من دون أن یكون لذلك  ،یتطلّ

  .كله أثر واضح على عملیة صنع اتخاذ القرار كمساهم فعّال
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مستوى كل مؤسسة من المؤسسات ـ ضرورة استظهار مختلف الاستشارات ونتائجها على 
جراء جدولة إحصائیة دوریة وتقییمیة لمختلف الاستشارات لمعرفة العوائق التي قد تحول دون  الاستشاریة وإ

  .تلك التي تحول دون طلب الاستشارة أو العمل بها وتنفیذها على أرض الواقعلتقدیم الاستشارة، أو 

ته بأهمیة الاستشارة، وفتح قناة تواصل على مستوى ـ القیام بتوعیة مختلف فئات المجتمع ومؤسسا
جراء ندوات سیما في ظل انتشار  من أجل التعریف بها وبمهامها، ،وأیام دراسیة ،كل مؤسسة استشاریة وإ

الوسائل التكنولوجیة والإدارة الالكترونیة التي من شأنها أن تسهل مثل هذا الأمر، مع تحقیق تواصل دائم 
لتوصل إلى معرفة أبرز تهتم بنشاط المؤسسات الاستشاریة بغرض اة التي تتم و للدراسات الأكادیمی

  .  الاختلالات التي قد تكون مخفیة عن الممارسین للنشاط الاستشاري والعكس صحیح

ـ التنسیق فیما بین المؤسسات الاستشاریة ومؤسسات الدولة ونخص بالذكر المؤسسة الحكومیة، 
على حدّ سواء، لیس من خلال تقدیم  حسین الأداء الحكومي والتشریعيوالمؤسسة التشریعیة من أجل ت

الاستشارة فحسب، بل من حیث تبني واعتماد مختلف الآراء والتوصیات لمعالجة بعض الاختلالات 
عادة النظر فیها، سواء على المستوى التنفیذي، أو على المستوى التشریعي، وغیر ذلك یعتبر إهدار  وإ

 .لیس إلاّ  مؤسسات من حیث محتواهاللطاقات وتضخیم لل
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  .7، ص2012/2013والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق 

یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، الهیئات : ، أنظرویتعلق الأمر بتعریف الأستاذ حمدي أمین عبد الهاديـ 4
قالمة،  1945ماي  8الوطنیة الاستشاریة، مذكرة ماستر قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .10ص  ،2015/2016
  .10نفس المرجع السابق، ص : ، أنظرالدكتور سلیمان محمد الطماويـ ویتعلق الأمر بتعریف 5
أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، / د: ـ أنظر 6

  .وما یلیها 237، ص 1989
  .2004الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، الجزائر،  ـ محمد صغیر بعلي، القانون الإداري والتنظیم7
وسائل " الأستاذ الحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة : ـ من أجل تفاصیل أكثر، أنظر 8

  ..148ـ  147، ص 2006، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر، بوزریعة، الجزائر، "المشروعیة 
علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون  غزلان سلیمة،: ـ أنظر 9

  .139العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، ص 
، وأدرجها "أهم العناصر الأساسیة في الإجراءات الإداریة"ـ حیث اعتبرها كل من تولوز وموریس هوریو 10

محمد أحمد اسماعیل، الدیمقراطیة ودور : ، لمزید من التفاصیل أنظر"ضمن الصرح الإداري" نابرت نابولیون بو 
القوى النشطة في الساحات السیاسیة المختلفة، دكتوراه دولة في القانون العام، باریس، المكتب الجامعي الحدیث، 

  .475ـ  472ص  2010الاسكندریة، 
في المؤسسات الإداریة ـ نظریة التنظیم الإداري ـ الإدارة العامة  محمد الصغیر بعلي، دروس/ د: ـ أنظر11

  .93الجزائریة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، دون ذكر السنة، ص 
  . 95، ص1999ناصر لباد، القانون الإداري ـ التنظیم الإداري، منشورات دحلب، الجزائر، : ـ أنظر12
  .148ـ  147ویا، المرجع السابق، ص الأستاذ الحسین بن الشیخ آث مل: ـ راجع13
  یعرف الدستور وفقا للمعیار الشكلي والمعیار الموضوعي، وهو بمثابة الوثیقة العلیا في الدولة، تحدد القواعد   ـ 14

 



 قــزلان سلیـمة                                 2016التعدیل الدستوري على ضوء المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة
 

127 
 

 

الأساسیة لشكل الدولة، ونظام الحكم، وشكل الحكومة، كما وینظم السلطات العامة فیها، وحدود كل سلطة 
  .ساسیة للأفراد والجماعاتوالواجبات والحقوق الأ

ة 1963ـ ویتعلق الأمر بدستور  .باعتباره أول دستور للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیّ 15 
، وقد 63سبتمبر  8، ووافق علیه الشعب في استفتاء 1963أوت  28ـ صادق علیه المجلس الوطني یوم 16

  .888سبتمبر، ص  10بتاریخ  64صدر بالجریدة الرسمیة عدد 
  .79، ص2010ـ عبد االله بوقفة، القانون الدستوري الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طبعة 17
  ".یستشار المجلس في جمیع المسائل العسكریة: " 68جاء في نص المادة ـ  18
یستشار المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي في جمیع مشروعات ومقترحات : " 70ـ جاء في نص المادة 19
  ".قانون ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ویمكنه الاستماع إلى أعضاء الحكومةال

المتضمن إحداث المجلي  1968نوفمبر  6، المؤرخ في 610ـ68رقم أحدث المجلس بواسطة الأمر الصادر ـ 20
  .90الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 

، المؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة عدد 22/11/76لـ الموافق  76/97ـ الصادر بموجب الأمر 21
  .1122، ص24/11/1976

یؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئیس الجمهوریة، مهمته تقدیم الآراء حول كل القضایا :" ومما جاء فیها ـ 2222
  ، ."منیحدد رئیس الجمهوریة طرق تنظیم المجلس الأعلى للأ. المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئیس الجمهوریة

الذي خلا من  1976، وأغفل عن تناوله دستور 64و 63بموجب نص المادة  1963ـ والذي كرسه دستور  23
  .أي نص دستوري یذكر یتضمن إقرار هیئة دستوریة تتولى الرقابة الدستوریة

مؤرخة ، ال9، وأیضا الجریدة الرسمیة عدد 1989فبرایر  28المؤرخ في  18ـ89ـ أنظر المرسوم الرئاسي رقم 24
  .234، ص1/3/1989في 
ـ حیث خصص الباب الأول للمبادئ العامة، والثاني لتنظیم السلطات، أما الباب الثالث فقد خصص للرقابة 25

  .والمؤسسات الاستشاریة
  . 161في ذلك نص المادة ـ أنظر 26
  . 1989من دستور  162ـ أنظر في ذلك المادة 27
  .لى الاستفتاء الشعبيأنظر في ذلك عرض مشروع قانون الدستور عـ 28
  .6، ص8/12/1996، المؤرخة في 76ـ الجریدة الرسمیة عدد 29
، ویتعلق الأمر 1989ـ بید أنها وردت في نفس الباب ومن نفس الفصل من الدستور السابق الموافق لـ  30

  .بالفصل الثاني من الباب الثالث المعنون بالرقابة والمؤسسات الاستشاریة
، المتضمن تعدیل الدستور، الجریدة 2002أبریل  10المؤرخ في  03ـ02من القانون رقم ـ ویتعلق الأمر بكل 31

، المتضمن تعدیل الدستور، 2008نوفمبر  15لـ  19ـ08، والقانون رقم 2002أبریل  14، لـ 25الرسمیة عدد 
  .2008نوفمبر  16لـ  63الجریدة الرسمیة عدد 

 



  قــزلان سلیـمة                                 2016التعدیل الدستوري على ضوء المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة
 

128 
 

 

  .، سالف الذكر2016 مارس 6المؤرخ في  01ـ16ـ أنظر القانون رقم 32
وتحدیدا، الفصل الأول المعنون بالرقابة، والفصل  1996ـ أنظر على سبیل المثال التعدیل الدستوري الموافق لـ 33

  . الرقابة والمؤسسات الاستشاریة" الثاني المعنون بالمؤسسات الاستشاریة، من الباب الثالث المعنون ب
قزلان سلیمة، المجلس الوطني لحقوق الانسان في ظل التعدیل : ـ لمزید من التفاصیل بهذا الخصوص أنظر34

مكسب حقیقي لحقوق الانسان في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة  2016الدستوري 
  .وما یلیها 151، ص1/2017والسیاسیة، عدد 

لـ  49، جریدة رسمیة عدد 27/8/95لـ  95/256ـ أنشأ المجلس الأعلى للشباب بموجب مرسوم رئاسي رقم 35
 28، الجریدة الرسمیة عدد 11/5/2000لـ  200/112، وقد حلّ المجلس بموجب المرسوم الرئاسي 6/9/1995
  .2016لیعاد إنشاؤه بموجب تعدیل  2000ماي  14لـ 

یونسي حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على : ـ من أجل تفاصیل أكثر بخصوص المجلس، أنظر36
، كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة 2011ـ  2010، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، 1002لطات الدولة منذ س

  .وما یلیها 123الجزائر، ص 
ـ وهو ما یندرج ضمن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، لمزید من التفاصیل راجع، بورایو محمد، السلطة  37

بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام،  التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري
  . وما یلیها 121، ص 2012كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة الجزائر، جوان 

یؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس إسلامي أعلى یتولى على :" 195فعلى سبیل المثال نصت المادة ـ  38
الاجتهاد وترقیته، إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض علیه، رفع تقریر دوري عن ـ الحث على : الخصوص ما یأتي

  ".                                                                    نشاطه إلى رئیس الجمهوریة
  ".یستشار المجلس في جمیع المسائل العسكریة: " 68ـ جاء في نص المادة 39
الدستوریة، والقانونیة، والقضائیة، ومحور دراستنا المؤسسات التابعة للدولة : تنوعةسیما وأن الضمانات مـ  40

  .ذات الطابع غیر القضائي
  .410، ص 92فبرایر  26، لـ 15ـ الجریدة الرسمیة عدد  41
  .154قزلان سلیمة، المرجع السابق، ص : ـ أنظر 42
لـ  02/297بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المعدل، 28/3/2001، المؤرخة في 18ـ الجریدة الرسمیة عدد  43
  .25/9/2002لـ  63، الجریدة الرسمیة عدد 2002سبتمبر  23
  .2009غشت  30، لـ 49ـ الجریدة الرسمیة عدد  44
  .1995سبتمبر  6لـ  49ـ الجریدة الرسمیة عدد  45
  .2000ماي  14لـ  28ـ الجریدة الرسمیة عدد 46
لـ  25جریدة رسمیة عدد  لتشكیلة المجلس الاعلى للشباب وتنظیمه وسیرهالمحدد  2017أفریل  18لـ ـ الموافق 47
  .5ص  2017إبریل  19

 



 قــزلان سلیـمة                                 2016التعدیل الدستوري على ضوء المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة
 

129 
 

 

 22، الموافق لـ 06/413، أنظر أیضا المرسوم الرئاسي رقم 2006مارس  8لـ  14ـ الجریدة الرسمیة عدد 48
وكیفیات سیرها، الجریدة  المتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها 2006نوفمبر 

، 2012فبرایر  7الموافق لـ  12/64، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22/11/2006، لـ 74الرسمیة عدد 
  . 17، ص 2012فبرایر  15لـ  8الجریدة الرسمیة عدد 

  .202ـ أنظر في ذلك نص المادة  49
  .70ـ أنظر في ذلك نص المادة 50
  .68نوفمبر  8 لـ 90ـ الجریدة الرسمیة عدد 51
، مع  الإشارة إلى أن المجلس تم إحداثه بموجب أمر 1977جانفي  12الموافق لـ  4ـ الجریدة الرسمیة عدد 52

ه بمقتضى آلیة المرسوم ما یشكل تعارضا صارخا لمبدأ توازي الأشكال الذي یستوجب ضرورة أن  في حین تم حلّ
  .من نفس الجهة وبنفس الطریقة تنشأ القواعد القانونیة وتنتهي بالطریقة ذاتها، أي

أیضا المرسوم : ، أنظر في ذلك14ـ  11، ص 1993أكتوبر  10الموافق لـ  64ـ الجریدة الرسمیة عدد 53
، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني 1994نوفمبر  19، المؤرخ في 398ـ94التنفیذي رقم 

  .9، ص 78د الاقتصادي والاجتماعي، الجریدة الرسمیة عد
ـ وذلك في المجالین الاقتصادي والاجتماعي من خلال المهام الدستوریة المسندة إلیه كإطار لمشاركة المجتمع  54

المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ضمان دیمومة الحوار والتشاور بین 
تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الاقتصادي الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین الوطنیین، 

  .والاجتماعي والتربوي والتكویني والتعلیم العالي، ودراستها، عرض اقتراحات وتوصیات على الحكومة
  .96مارس  20، لـ 18ـ الجریدة الرسمیة عدد 55
  .68الجریدة الرسمیة عدد ـ  56
    .2000ماي  14لـ  28ـ الجریدة الرسمیة عدد  57
  .27/1/2008لـ  4الجریدة الرسمیة عدد ـ  58
بهدف ترقیة البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة ـ وذلك  59

القدرات الوطنیة في مجال البحث وتطویره، إلى جانب تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة المتخصصة في تثمین نتائج 
  .  ة الاقتصاد الوطني في إطار التنمیة المستدامةالبحث لفائد

حیث سبق وأن شهدت المؤسسات الاستشاریة وبسبب تبعیتها للسلطة التنفیذیة وتحدیدا لرئیس الجمهوریة، ـ 60
ا كبیرا أثرّ على عملیة استقرارها واحداثها، وهو ما حدث بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب الذي أنشأه الرئیس  تذبذب

غزلان سلیمة، المرجع  السید الیمین زروال وألغاه رئیس الجمهوریة الحالي السید عبد العزیز بوتفلیقة، أنظرالسابق 
  .139السابق، ص 


